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حــــــاكم إمـــــــــــارة رٔس الخيمـــــــــــــــــة 

 -------------------------
ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة   ائــــــــرة الت ا
هیئة المحكمة :

رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس
ة ٔبورابح  ومحمد عبدالعظيم عق شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید

لى       ٔمين السر السید/  حسام  و
ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة  ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب ب

ٔثنينفي یوم ٔول 20ا ر من العام 29الموافق هـ1437جمادى ا 2016من فبرا
م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة128في الطعـن المق 2015ق 10لس

الموجز : 
ير  لنقض –رد خ دم جواز الطعن 

الوقائع
ث إن الو  ٔوراق –قائع ح ر ا ـه وسـا تتحصـل في –لى ما یبين من الحـكم المطعـون ف

عـویين رقمـي ( ٔصدرت في ا رٔس الخيمة  بتدائیة  ) بـين 267/2014, 110ٔن المحكمة 
الــتركات والعملیــات  خصــص في قضــا ــير م ً بنــدب خ ــد خٓــرن حكــما تمهی الطاعنــة و

لحكم تم ـالمص ة  ٔداء المهمة المب ة  لغـرض رف ه إنتـداب المطعـون ضـده  وبتـاريخ –بموج
عــوى رقم 15/1/2015 ــير المطعــون ضــده ضمــن ا ــرد الخب ــب ل ــة بطل تقــدمت الطاعن
رفض الطلب وتغريم المدعیة .26/2/2015وبتاريخ 23/2015 حكمت المحكمة 



اف رقم  لاست نٔفت الطاعنة هذا الحكم  حكمت 15/6/2015وبتاريخ 128/2015إست
لیه الطاعنة المحكمة لمصروفات فطعنت  نٔفة  ٔلزمت المست اف و بعدم جواز الإست

بطریق النقض الماثل .
المحكمة

ي تلاه القاضي  ٔوراق وتلاوة تقرر التلخیص ا لى ا طلاع  بعد 
: السید/ محمد حمودة الشریف وبعد المرافعة والمداو

ين  لى سب ٔقيم الطعن  ث  ٔ في ح لى الحكم المطعون به الخط ؤلهما  تنعى الطاعنة ب
رفض دعواها رد  م الإبتدائي القاضي  لحك نٔف الطاعنة  تطبیق القانون لما اعتبر است

لطعن عملاً بنص المادة ( ير قابل  ) من قانون الإثبات دون 80الخبير المطعون ضده 
نٔه يجوز الطعن في دعوى رد الخبير ا فاعها ب دة في التصدي  لمقرر المسددة الرسم والمق

سبة لطلب رد الخبير  ل لى عكس ما هو الحال  رفع دعوى ابتدائیة  سجل القضا
رة لما تقدم.  ي یقدم بصورة مغا ا

ول إذ تنص المادة ( ير مق ث إن هذا النعي  ) مـن قـانون الإثبـات في المعـاملات 80وح
ٔن " تفصل المحكمة لى  اریة  ة في طلب الـرد وكـون الحـكم المدنیة والت ه السـر لى و

نٔه لا يجوز الطعـن  ه ..." ومؤدى هذا النص ب ئ و لطعن ب ير قابل  الصادر في الطلب 
نٔ طلب رد الخبـير  ي یقـدم –في حكم محكمة الموضوع الصادر في ش ٔي كان الشـكل ا

ه لمحكمـةف ـادى  طعـن في ٔو في إطـار دعـوى فـلا يجـوز الٔكان ضمن هذا الطلب 
ى الحـكم  تهـ ئ طریق مـن طـرق الطعـن . وإذ إ حكمها الصادر فى شان هذا الطلب ب
لیـه  كـون قـد صـادف صحـیح القـانون والطعـن  ـة فإنـه  ه إلى هذه الن المطعون ف
لطعـن  ـير قابـل  نٔف  ت ٔصـلا الحـكم المسـ ٔیضاً ما دام  ز  ا ير  كون بذ لنقض 

اف . ومن ثم یتعين الحكم بع دم جواز الطعن .لاست
لطعن . ب الثانى  ة الى بحث الس ا ولما تقدم دون 

ٔلزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وبمصادرة  حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن و
مٔين  .الت


